
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  فصل .

 يصح من كل مكلف ملك حاله لكل مملوك ولو كافرين ولا تلحق الإجازة إلا عقد ولا الخيار إلا

الكتابة .

 قوله فصل ويصح من كل مكلف .

 أقول وجهه ظاهر لأن تصرف الصبي والمجنون غير نافذ وأما اعتبار قيد الملك فمعلوم لأن عتق

غير المالك وجوده كعدمه وأما كونه يصح لكل مملوك فلعدم المانع مع وجود المقتضي .

   وأما قوله ولو كافرين فهذا مخالف لما قرروه في الأبواب التي هي قرب أنها لا تصح من

الكافر ومعلوم أن المصنف هنا إنما يريد الصحة وأما ثبوت الثواب فلم يرد إلا في عتق

المسلم للمسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما عن النبي A قال من أعتق رقبة

مسلمة أعتق االله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه وكما في حديث أبي أمامة

مرفوعا أيما أمريء مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزيء كل عضو منه عضوا منه

أخرجه الترمذي وصححه وأخرجه أيضا النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح وفي لفظ منه و
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